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رســــالة مؤرخة ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهـة إلــــــى رئيـــــس مجلـــــس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

 مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب من جمهورية تنـزانيا المتحدة التقريـر المرفـق المقـدم عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
ـــائق  وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرســـــالة ومرفقـها بوصفــــــهما مـن وثـــــ

مجلس الأمن. 
(توقيع)  جيريمي غرينستوك 
الرئيس 
لجنة مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
رسالة مؤرخة ١٢ حزيران/يونيــه ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

 الدائم لجمهورية تنـزانيا المتحدة لدى الأمم المتحدة 
ـــر جمهوريــة  بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي، أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم طيـه، تقري
ــــر  تنـــزانيا المتحــدة المقــدم عمــلا بــالفقرة ٦ مــن قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظ

الضميمة). 
 

(توقيع)  داودي ن. مواكاواغو 
السفير 
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الضميمة   
تقريـر مقـدم مـن جمهوريـة تنــزانيا المتحـدة إلى لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا 

 بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
الفقرة ١ من المنطوق 

 
الفقرة الفرعية (أ) 

سؤال : 
ما التدابير، إن وجدت، التي اتخـذت لمنـع وقمـع تمويـل الأعمـال الإرهابيـة بالإضافـة إلى تلـك 

المدرجة في ردودكم على الأسئلة من ١ (ب) إلى (د)؟ 
الجواب: 

التزام الوسطاء الماليين بتطبيـق القواعـد والإجـراءات المتصلـة بمبـدأ �اعـرف عميلـك� 
تطبيقــا دقيقــا يعــد عنصــرا لــه أهميتــه في مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. ففــــي 
حزيران/يونيه ٢٠٠٠، أصدر بنك تنـزانيا المنشأ بموجـب قـانون اعتمـده البرلمـان ليـؤدي مـهام 
المصرف المركزي، �تعميما إداريا� بشأن غسـل الأمـوال. وقـد صـدر ذلـك التعميـم في إطـار 
جــهود الحكومــة الراميــة إلى تعزيــز الهيــاكل التنظيميــة المعنيــة بتتبــع أنشــطة غســل الأمــــوال 

ومكافحتها وهي أنشطة يحظرها قانون عام ١٩٩١ المتعلق بعائدات الجرائم. 
ويتمثل الهدف من التعميم الآنف الذكر في توفير إطـار توجيـهي تـدي بـه المصـارف 
والمؤسسات المالية العاملة في جمهورية تنـزانيا المتحـدة في النـهوض بمسـؤوليتها عـن تنفيـذ روح 
القانون المتصل بعائدات الجرائم. ومؤدى التعميم هو: ألا تحتفظ المصارف والمؤسسـات الماليـة 
بأي حسابات مصرفية غفل من التوقيـع وأن تقـوم علـى سـبيل الأولويـة بـالتحقق مـن هويـات 

عملائها. وبموجب التعميم يندرج ما يلي في نطاق مسؤولية المصارف التجارية: 
وضع سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال.  �١�

وضع إجراءات تتعلق بالاحتفاظ بسجلات المعـاملات الـتي تجريـها المصـارف  �٢�
والمؤسسات المالية. 

إرساء إجراءات للتحقق من هوية العملاء قبل إقامة علاقات مصرفية معهم.  �٣�
ـــط  توفــير التدريــب والتوجيــه للموظفــين فيمــا يتصــل بــالإجراءات والضواب �٤�

السارية في مجال مكافحة غسل الأموال. 
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إنشاء آلية لإبلاغ وكالة إنفاذ القانون بالمعاملات المشبوهة.  �٥�
وينص التعميم على فرض غرامات إدارية على أي مصرف أو مؤسسة ماليـة في حالـة 
الإخلال بأي التزام منصوص عليه فيه. الأمر الذي يشمل توقيع غرامـــــة نقدية علـى المؤسسـة 
أو على مسؤولي المؤسسة المقصرين في أداء واجبهم لا تقل عـن مليـون شـلن تنــزاني في اليـوم. 
ـــزاءات أخــرى تشــمل، لا علــى ســبيل  وفي حالـة التمـادي في انتـهاك التعميـم يمكـن توقيـع ج
الحصر، تعليــــق المشاركة في سوق القطع الأجنبي المشـــــتركة بين المصــارف وإيقـاف الموظـف 
أو إقالته أو إسقاط أهليته لتولي أي منصب في أي بنـك أو مؤسسـة ماليـة بصفـة ائيـة وإلغـاء 

رخصة مزاولة العمل المصرفي. 
وعلــى ســبيل متابعــة التعميــم المذكــور، أدرج بنــك تنـــزانيا في إجـــراءات الفحـــص 
الموضعـي جوانـب تتصـل بالكشـف عـن المعـاملات المشـبوهة. ويجـري بصفـــة منتظمــة فحــص 

معاملات المصارف والمؤسسات المالية في الموقع. 
ويرسي التعميم أيضا عملية فحـص معـاملات المصـارف والمؤسسـات الماليـة في الموقـع 

بصفة منتظمة للكشف عن المعاملات المشبوهة. 
وقد أصدر بنك تنــزانيا مؤخـرا أمـرا توجيـهيا إلى جميـع المصـارف والمؤسسـات الماليـة 
يقضي فيه بمنع التصرف في جميع الحسـابات والممتلكـات الـتي تخـص أي أفـراد وكيانـات علـى 
صلة بالإرهاب وتجميد تلك الحسابات وحظر المعاملات مع تلك الشركات وهـؤلاء الأفـراد. 
وبموجب الأمر التوجيهي طُلب أيضا من المصارف والمؤسسـات الماليـة إبـلاغ مصـرف تنــزانيا 
بالأنشطة التي يباشرها في الوقت الراهن أو يزمـع الاضطـلاع ـا مسـتقبلا مـن هـم علـى صلـة 

بالإرهاب من أفراد وشركات حسب طلب حكومة الولايات المتحدة. 
وبصرف النظر عن تلك التدابير قد يلـزم تطويـر الهيـاكل القانونيـة والتنظيميـة القائمـة 
في سياق الجهود الإقليمية المتصلة بمكافحة غسل الأموال، والمبـادرات الدوليـة الراميـة إلى قمـع 
ومنـع تمويـل الإرهـاب. وفي هـــذا الصــدد، بــدأت بــالفعل مراجعــة التعميــم مراجعــة شــاملة. 
وستراعى في عملية المراجعة ضـرورة إدمـاج الجوانـب المتصلـة بالمعايـير الدوليـة لمكافحـة تمويـل 
الإرهـاب وبالتـالي توسـيع نطـاق المعـاملات الواجـب الإبـلاغ عنـها. وسـيجري التركـيز بقــدر 
أكـبر علـى اسـتعراض الإطـار القـانوني بغيـة تعزيـز التدابـير الراميـة إلى كشـــف حــالات إســاءة 
استعمال النظام المالي وتتبع أموال الإرهابيين في ضوء توصيات فرقة العمل المعنيـة بـالإجراءات 

المالية اللازم اتخاذها لمكافحة تمويل الإرهاب. 
ـــة في مجــال  كمـا أننـا نـدرك الحاجـة إلى تعزيـز تبـادل المعلومـات بـين السـلطات الوطني
مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب. وكجـزء مـــن الجــهود الإقليميــة المبذولــة في إطــار 
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الفريق المعــني بمكافحـة غسـل الأمـوال في شـرق أفريقيـا وفي الجنـوب الأفريقـي أنشـأت تنــزانيا 
لجنـة متعـددة التخصصـات لمكافحـة غسـل الأمـوال مهمتـها تنسـيق وَتصـــدر جــهود مكافحــة 
غسل الأموال في تنــزانيا. وتقـدم اللجنـة، بصفـة منتظمـة، تقـارير قطريـة عـن التقـدم المحـرز في 
تنفيذ التوصيات المعتمدة المقدمة من فرقة العمل الآنفـة الذكـر. وتتجـه النيـة إلى توسـيع نطـاق 
ولاية اللجنة لتشمل تدابير ترمي إلى مكافحة تمويل الإرهـاب. وفي الوقـت نفسـه، تجـري فيمـا 
بين الجهات المختصة، مشاورات تمهيدية لإنشاء وحدة استخبارات مالية في تنـزانيا بغية تعزيـز 
عملية جمع المعلومات الاستخبارية في االين المالي والاقتصـادي. الأمـر الـذي سـيمكِّن تنــزانيا 
مـن الاسـتفادة مــن مجموعــة إغمونــت للوحــدات الاســتخبارية الماليــة وبالتــالي يعــزز قدرــا 

الاستخبارية في مجال تتبع مصادر تمويل الأنشطة الإجرامية ومن بينها الإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية (ب) 
سؤال: 

ما هي الجرائم والعقوبات في بلدكم المتعلقة بالأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ 
الجواب: 

يدين قانون عام ١٩٨٤ المتعلق بمكافحة الجرائم الاقتصادية والجرائـم المنظمـة وبخاصـة 
أحكـام الفقـرة ٥ مـن ملحقـه الأول، أي شـخص يقـوم عمـدا أو بمـلء إرادتـه، بتنظيـم نشـــاط 
إجرامي بغرض التربح أو بإدارة ذلك النشاط أو توجيهـه أو الإشـراف عليـه أو تمويلـه ويقـوم، 
عن علم،  بتقديم المشورة أو المساعدة أو التوجيه لتصريف أو تمويـل أو تنفيـذ أو إدارة أعمـال 
ذلك النشاط الإجرامي بغرض جني أرباح أو مكاسب أخرى منه أو لتحقيـق أو بقصـد تعزيـز 
الأهداف الإجرامية المنشـودة مـن ورائـه، وذلـك باعتبـار أن مـا تقـدم ينـدرج في عـداد الجريمـة 

المنظمة. 
وإدانة أي شخص بارتكاب أي جريمة اقتصادية أو أي جرائم أخرى منصـوص عليـها 
في هذا القانون يمكن أن تفضي إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمسة عشرة (١٥) عامـا بالإضافـة 
إلى ما قد يصدر من أوامر فيما يتعلق بالممتلكات موضوع الجريمة. وقـد تسـتتبع تلـك الأوامـر 
مصـادرة أي ممتلكـات مـن هـذا القبيـل أو تجريـد الشـــخص المــدان مــن أي حقــوق لــه في أي 
مؤسسـة أو حـل أي مؤسسـة أو منـع الشـخص المـدان مـن مزاولـــة أي أنشــطة أو اســتثمارات 

مستقبلا. 
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الفقرة الفرعية (ج) 
سؤال: 

مـا هـي التشـــريعات والإجــراءات المتبعــة لتجميــد الحســابات والأصــول الماليــة في المصــارف 
والمؤسسات المالية؟ ويستحسن أن تعطي الدولة أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. 

الجواب: 
يشكِّل قانون عام ١٩٩١ المتعلق بعائدات الجرائم وقانون عام ١٩٩١ المتعلـق بتبـادل 
المساعدة في الشؤون الإجرامية الإطار التشريعي لتجميد الحسـابات في المصـارف والمؤسسـات 
المالية في تنـزانيا. فبموجب الجـزء الخـامس مـن قـانون عـائدات الجرائـم يجـوز للمحكمـة العليـا 
ـــا يتعلــق بممتلكــات شــخص علــى وشــك أن توجــه إليــه اامــات  إصـدار أوامـر زجريـة فيم

بارتكاب جرم خطير أو ام بارتكاب جريمة خطيرة أو أُدين فيها. 
 

الفقرة الفرعية (د) 
سؤال: 

ما هي التدابير المتبعة لحظر الأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ 
الجواب: 

تشـكل الأحكـام التشـريعية المشـار إليـها في الفقـرة الفرعيـة (ب) أعـلاه أحـد العنــاصر 
الرئيسية في التدابير المتخـذة لحظـر الأنشـطة المدرجـة في الفقـرة الفرعيـة (د). والواقـع أن تلـك 
الأحكام تجرم بصفــــــة أساسية أي عمل يتصــــل بتمويل أي جريمـة منظمـة أو المشـاركة فيـها 

أو تيسير ارتكاا من خلال كيانات عاملة في تنـزانيا. 
 

الفقرة ٢ من المنطوق، الفقرة الفرعية (أ) 
سؤال: 

مـا هـي التشـريعات أو التدابـير الأخـرى المتبعـة لتنفيـذ هـذه الفقـرة الفرعيـة؟ ومـا هـي، بوجـــه 
خاص، التشريعات أو التدابير المعمول ا في بلدكم ويحظر بموجبها تجنيـد أفـراد في الجماعـات 
الإرهابيـة ومـد الإرهـابيين بالسـلاح؟ ومـــا هــي التدابــير الأخــرى الــتي تســاعد في منــع هــذه 

الأنشطة؟ 
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الجواب: 
يجند جميع العسكريين وفقا للدستور. 

وتطبق قوانين وقواعد تنظيمية صارمة لمراقبة ملكية الأفراد للأسـلحة الناريـة. وتشـمل 
تلك القوانين والقواعد ما يلي: 

قانون الأمن القومي لعام ١٩٧٠ الذي يتناول أمن الأمة بأسرها.  �
قانون الأسلحة والذخائر لعام ١٩٩٢ الذي يتناول حيازة واستخدام الأسلحة الناريـة  �

في أغراض من بينها الحماية الشخصية. 
ــــرض اســـتخدامها في  قــانون المتفجــرات لعــام ١٩٩٣ المتعلــق بحيــازة المتفجــرات بغ �

صناعات التعدين وبناء الطرق وما إلى ذلك. 
وفضلا عن ذلـك، تم قصـر عمليـة اسـتيراد وبيـع البنـادق والذخـيرة والمتفجـرات علـى 

شركات قليلة تخضع جميعا لرقابة دقيقة من جانب الحكومة. 
 

الفقرة الفرعية (ب) 
سؤال: 

ما هي الخطوات الأخرى التي يجري اتخاذها لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابيــة، ومـا هـي، بوجـه 
خاص، آليات الإنذار المبكر المعمول ا للسماح بتبادل المعلومات مع الدول الأخرى؟ 

 
الجواب 

تجري قوة الشرطة بالتعاون مـع وزارة الهجـرة جميـع التحقيقـات ممـا يشـمل الاسـتعانة 
بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) وبقائمة بالأشخاص المراقبين باعتبار ذلـك وسـيلة 

من وسائل تبادل المعلومات بشأن أي تحركات غير قانونية من جانب المهاجرين الداخليين. 
 

الفقرة الفرعية (ج) 
سؤال: 

ما هي التشريعات أو الإجراءات المتبعة لحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمـن، كقوانـين إبعـاد أو 
طرد الأفراد المشار إلى أوصافـهم في هـذه الفقـرة الفرعيـة؟ ويستحسـن أن تعطـى الـدول أمثلـة 

على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. 
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الجواب 
يستخدم اتفاق تسليم الأشخاص المطلوب تقديمهم للعدالة وغير ذلك من التشـريعات 

الجنائية والاتفاقات الثنائية في تحديد الملاذات الآمنة وحرمان الإرهابيين منها. 
 

الفقرة الفرعية (د) 
سؤال: 

ما التشريعات أو الإجـراءات المتبعـة لمنـع الإرهـابيين مـن العمـل ضـد دول أخـرى أو مواطنـين 
آخرين انطلاقا من أراضيكم؟ ويستحسن أن تعطي الدول أمثلة على إي إجراءات اتخذت. 

الجواب 
ـــتي تم  يعتـبر تبـادل المعلومـات والاتفاقـات الثنائيـة لتسـليم ارمـين مـن بـين الوسـائل ال
استخدامها للتعرف علـى الإرهـابيين وارمـين الآخريـن. وخـير مثـال علـى ذلـك الاعتـداءات 

الإرهابية التي تعرضت لها في عام ١٩٩٨ سفارتا الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام. 
 

الفقرة الفرعية (هـ) 
سؤال 

ما هي الخطوات التي اتخذت لاعتبـار الأعمـال الإرهابيـة أعمـالا إجراميـة خطـيرة ولكفالـة أن 
يعكس العقاب خطورة هذه الأعمال الإرهابية؟ الرجـاء تقـديم أمثلـة عـن أي إدانـات والحكـم 

الصادر فيها 
الجواب 

شــرعت الحكومــة في تعزيــز القوانــين الوطنيــــة القائمـــة لتضمينـــها الجـــانب المتعلـــق 
بالإرهاب. 

 
الفقرة الفرعية (و) 

سؤال 
ما هي الإجراءات والآليات المعمول ا لمساعدة الدول الأخـرى؟ يرجـى إعطـاء مـا تيسـر مـن 

تفاصيل متاحة عن كيف طُبقت عمليا. 
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الجواب 
إن الحكومة مستعدة في أي لحظة للقيام من خلال تبادل المعلومات والشـرطة الجنائيـة 
الدوليـة واتفـاق تســـليم ارمــين الثنــائي وأي وســيلة أخــرى لهــا وجاهتــها في هــذا الصــدد، 
بالمساعدة على كفالة سير جميع الإجراءات الجنائية المتصلة بالأعمال الإرهابية بطريقـة سلسـلة 

بغية الحصول على الأدلة اللازمة من أجل هذه الإجراءات.  
 

الفقرة الفرعية (ز) 
سؤال 

كيف تمنع عمليات المراقبة على الحدود في بلدكم حركة الإرهابيين؟ وكيـف تدعـم إجـراءات 
إصدار أوراق الهوية ووثائق السفر هذا الأمر؟ وما هـي التدابـير المعمـول ـا لمنـع تزويرهـا ومـا 

إلى ذلك؟ 
الجواب 

تقوم السلطات الحكومية بمراقبـة دقيقـة لجميـع المداخـل والنقـاط الحدوديـة ليـس فقـط 
من أجل حصر المهاجرين غير الشـرعيين وإنمـا لمراقبـة ارمـين أيضـا. وفضـلا عـن ذلـك يجـري 

تبادل المعلومات ويستعان في هذا الصدد بقائمة بالأشخاص المراقبين. 
 

الفقرة ٣ من المنطوق 
سؤال 

الفقرة الفرعية (أ) 
مـا هـي الخطـوات الـتي اتخـذت لتكثيـف تبـادل المعلومـات العمليـة والتعجيـل ـــا في اــالات 

المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
الجواب 

ـــا يتعلــق  تسـتخدم الحكومـة وسـائل مختلفـة في التعجيـل بتبـادل المعلومـات العمليـة فيم
بتحركات الإرهابيين. وتشمل هـذه الوسـائل أنظمـة مراقبـة الأسـلحة ومراقبـة الهجـرة وتبـادل 

المعلومات وغيرها من الوسائل حسب الاقتضاء. 
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الفقرة الفرعية (ب) 
سؤال 

مـا هـي الخطـوات الـتي اتخـذت لتبـادل المعلومـات والتعـاون في اـالات المشـار إليـها في هـــذه 
الفقرة الفرعية؟ 

الجواب 
تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتبادل المعلومات والتعاون بشـأن المسـائل ذات الصلـة 
بالأنشطة الإرهابية واستخدمت الشرطة الجنائية الدوليـة كـأفضل خيـار لتبـادل المعلومـات مـع 
البلـدان الأخـرى. أمـا علـى الصعيـد الإقليمـي فمـا برحـت الحكومـة تتعـاون بشـكل كـــامل في 

شؤون التحقيقات الجنائية على وجه التحديد فيما يتصل منها بمكافحة الإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية (ج) 
سؤال 

ما هي الخطوات التي اتخذت للتعاون في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
الجواب 

تتعاون الحكومة مـن خـلال منظمـات إقليميـة عديـدة مثـل الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب 
الأفريقـي وجماعـة شـرق أفريقيـا وكذلـــك مــن خــلال تنفيــذ قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحدة. 
 

الفقرة الفرعية (د) 
سؤال 

ـــام ــا فيمــا يتعلــق بــالتوقيع و/أو التصديــق علــى  مـا هـي الأمـور الـتي تعـتزم حكومتكـم القي
الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

الجواب 
ــــات والـــبروتوكولات ذات الصلـــة  قــامت تترانيــا بــالتوقيع والتصديــق علــى الاتفاقي

بالأنشطة الإرهابية على النحو التالي. 
تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعــض الأعمـال الأخـرى المرتكبـة علـى مـتن  �

الطائرات، في طوكيو في ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣. 
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ــاي في  وتم التوقيـع علـى اتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـائرات، في لاه �
١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠. 

وتم التوقيـع علـى اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة الطــيران  �
المدني، في مونتريال في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١. 

وتم التوقيع في مونتريال في ٢٤ شــباط/فـبراير ١٩٨٨ علـى الـبروتوكول المتعلـق بقمـع  �
أعمال العنف غير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني الـدولي التكميلـي 

لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني. 
وحكومة جمهورية تترانيا المتحدة هي بسبيل التوقيع والتصديق علـى اتفاقيـات أخـرى 

ذُكرت في هذه الفقرة الفرعية كجزء من جهودها في مكافحة الإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية (هـ) 
سؤال 

قـدم أي معلومـات ذات صلـة بتنفيـذ الاتفاقيـات والـبروتوكولات والقـرارات المشـــار إليــها في 
هذه الفقرة الفرعية. 

الجواب 
ـــة  تقـوم تترانيـا بتنفيـذ الاتفاقيـات والـبروتوكولات المشـار إليـها في هـذه الفقـرة الفرعي
بشـكل كـامل. وبالإضافـة إلى ذلـك تحـاول الحكومـة توحيدهـا مـــع القوانــين الوطنيــة القائمــة 

بغرض تنفيذها بشكل فعال. 
 

الفقرة الفرعية (و) 
سؤال 

ما هي التشريعات والإجراءات والآليات المعمول ا للتأكد من أن طالبي اللجـوء لم يشـاركوا 
في أي نشـاط إرهـابي قبـل منحـهم وضـع لاجـئ؟ يرجـى إعطـاء أمثلـة علـــى أي حــالات ذات 

صلة. 
الفقرة الفرعية (ز) 

سؤال 
مـا هـي الإجـراءات المتبعـة لمنـع الإرهـابيين مـن إسـاءة اسـتغلال وضـع لاجـــئ؟ يرجــى إعطــاء 
تفاصيل عن التشريعات و/أو الإجراءات الإدارية التي تحول دون قبول التذرع بدوافع سياسـية 
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كسبب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه م. كما يرجى إعطاء أمثلة على أي حـالات 
ذات صلة. 

الجواب 
فيمـا يتعلـق بالمســـائل الــواردة في الفقرتــين الفرعيتــين (و) و (ز) بشــأن منــح مركــز 
اللاجئ لملتمسي اللجوء فإن حكومة تترانيا تتقيد على نحو صارم وكامل بأحكـام اتفاقيـة عـام 
١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئـين وبـبروتوكول منظمـة الوحـدة الأفريقيـة لعـام ١٩٦٧. ويجـرى 

فحص عملية طلب اللجوء بعناية عندما يشتبه في اشتراك مقدم الطلب في أنشطة إرهابية. 
وبالإضافـة إلى ذلـك فـإن قـانون اللاجئـين الصـــادر في تترانيــا عــام ١٩٩٨ قــد حــدد 
إجراءات وآليات إداريـة صارمـة لمنـح مركـز اللاجـئ لملتمسـي حـق اللجـوء. واللجنـة الوطنيـة 
لتحديد الأهلية المنشأة بموجب القانون هي الهيئة المعنيـة بتحديـد المركـز. فـهي تجـري التحقيـق 
وتطلب جميع المعلومات ذات الصلة مـن المصـادر الملائمـة داخـل وخـارج البـلاد ولهـا الحـق في 
استدعاء مقدم الطلب كلما رأت ذلك ضروريا لتوضيح الأسئلة المتعلقــة بطلبـه لمركـز اللاجـئ 
أو اللجوء أو الرد عليها. ويتطلـب القـانون مـن كـل ملتمسـي اللجـوء أو اللاجئـين تسـليم أي 
أسلحة أو ذخائر إلى السلطة المختصة وفي حالة عدم قيامه بذلك يكون مسؤولا عـن ارتكـاب 

جريمة وعرضة للإدانة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين. 
 

الفقرة ٤ المتعلقة بالمساعدة 
اقتراح 

هنالك حاجة إلى بناء قدرات: 
الموظفين القائمين بترخيص وتسجيل الشركات علـى تحديـد هويـة ارمـين والتعـرف  �

على الوثائق المزيفة.  
موظفـي تسـجيل وترخيـص الأعمـال التجاريـة علـى اسـتخدام تكنولوجيــا المعلومــات  �

فمن شأا أن تساعدهم في الاتصال بجميع المعنيين داخل وخارج البلاد. 
رصد الأعمال التجارية المشتبه في اتصالها بالأنشطة الإرهابية.  �

 


